
أمنيــــة  أوســــاط  أجمعــــت   – بغــداد   
العشــــائر  أن  علــــى  وحزبيــــة  وقضائيــــة 
العراقيــــة ســــيكون لهــــا قوة تأثيــــر على 

مجريات الانتخابات البرلمانية.
وذكــــرت هــــذه الأوســــاط أن النزعــــة 
العشائرية لا تهدد مدنية المجتمع العراقي 
فقط، بــــل تمتلك قوة تأثير فــــي المجريات 
الميليشيات  فغالبية  والحزبية،  السياسية 
تنسق مع العشــــائر لفرض سطوتها على 
مدن وقــــرى خصوصا أثنــــاء الانتخابات 
البرلمانية المؤمل إجراؤها في العاشــــر من 

أكتوبر المقبل.
واســــتغلت قــــوى سياســــية وحزبية 
النزعــــات العشــــائرية والتعصــــب القبلي 
وإغراء الشــــيوخ بالمال والأسلحة من أجل 
الترويج لمرشــــحيها والتأثيــــر على أفراد 

القبيلة للتصويت لمرشح معين.
وأكــــد المتحدث باســــم وزارة الداخلية 
العراقية خالد المحنــــا، أن هنالك تهديدات 
رئيسية على المجتمع بشكل مباشر تسببها 
النزاعات العشائرية، لاسيما على الناخبين 
فــــي يــــوم الاقتــــراع، مشــــيرا إلــــى أن تلك 
في  النزاعات تحدث ”قلقــــا وخوفا وهلعا“ 

المناطق التي تحصل فيها تلك النزاعات.
وقال المحنا لشــــبكة رووداو الإعلامية 
دراســــتها  بعــــد  الداخليــــة،  ”وزارة  إن 
المجتمــــع  تواجــــه  التــــي  التهديــــدات 
العراقــــي مــــن ضمنهــــا قضيــــة النزاعات 
تهديداً  تســــبب  باعتبارهــــا  العشــــائرية، 
للنســــيج الاجتماعي العراقي، لاسيما في 
محافظات وسط وجنوب العراق، وضعت 

استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة“.
 ويأتي تصريح المتحدث باســــم وزارة 
الداخلية بعد أيام من إعلان قيادة عمليات 
بغــــداد، عقــــد مؤتمر عشــــائري، موســــع، 
بهدف حصر الســــلاح بيد الدولة، جنوبي 

العاصمة بغداد.
وناقــــش المؤتمر طرق ووســــائل الحد 
مــــن ظاهــــرة النزاعــــات العشــــائرية وفق 
مواثيــــق وعهــــود تم التأكيــــد عليهــــا من 
قبــــل جميــــع الحاضرين كما تم الإشــــارة 
إلــــى أغلــــب المواضيع التي تهــــم المجتمع 
العراقي، منها مكافحة المخدرات ومعالجة 
التأثيــــر الســــلبي للنزعة العشــــائرية في 

السلم المجتمعي.
في غضون ذلــــك أعلنت قيادة عمليات 
بغــــداد القبض علــــى 11 متهمــــا بقضايا 
عشائرية ومصادرة أســــلحتهم في بغداد 
وقبل أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية.

ومــــلأت العشــــرات مــــن الدوريات من 
شرطة بغداد والشــــرطة الاتحادية منطقة 
الكمالية إحدى الضواحــــي الجنوبية في 
العاصمة، والتي شــــهدت تجوالاً مستمراً 
فــــي المنطقة لقائد شــــرطة بغــــداد ومدير 
شــــرطة الرصافــــة وقائــــد الفرقــــة الأولى 
للشــــرطة الاتحاديــــة، إثــــر وقــــوع نــــزاع 

عشائري مسلح بين عشيرتين.

ولا تقتصر النزاعات العشــــائرية على 
محافظات وسط وجنوب العراق، فقد أعلن 
هذا الأسبوع عن مقتل أربعة أشخاص في 
نزاع عشــــائري مســــلح في قضــــاء خبات 

بمحافظة أربيل شمال العراق.
وتنعكس هذه النزاعــــات في تأثيرها 
علــــى عمليــــات التصويــــت فــــي انتخاب 
العشــــيرتين  بــــين  ســــواء  المرشــــحين 
المتنازعتين أو داخل العشيرة نفسها التي 
تحظر على أفرادها التصويت على مرشح 

معين.
الــــوزراء  رئيــــس  حكومــــة  وتســــعى 
مصطفــــى الكاظمي لكســــب ود العشــــائر 

ومنع تأثيرها على المشهد السياسي، لكن 
جهودها على الأغلب لا تحدث تأثيرا يذكر.
وبدأ القضاء العراقي يعامل النزاعات 
العشــــائرية وفق مواد مكافحــــة الإرهاب، 
حيــــث تم إلقــــاء القبض علــــى العديد من 
الأشــــخاص الذين حكــــم عليهــــم بأحكام 

طويلة، بسبب ممارستهم العشائرية.
عدنــــان  المتقاعــــد  القاضــــي  وعبــــر 
البديري عن اعتقاده بعدم نزاهة وشفافية 
الانتخابــــات النيابية القادمــــة بالرغم من 
نزاهة القضاة وأعضاء المفوضية المستقلة 
بالأحزاب  علاقتهــــم  وعــــدم  للانتخابــــات 

السياسية.
للمــــال  ”ســــيكون  البديــــري  وقــــال 
السياسي الفاســــد والسلاح المنفلت دوره 
الســــلبي فــــي حســــم نتائــــج الانتخابات 

لصالح الميليشيات وأحزاب الفساد“.
ولا يخفــــي شــــيوخ عشــــائر ووجهاء 
مخاوفهم من تأثير النزعة العشائرية على 

طبيعة الانتخابات البرلمانية.
وقال شيخ عشــــيرة بني تميم محسن 
عبدعلي فرحــــان البوطــــرة إن ”النزاعات 
العشائرية تنعكس سلبا على الانتخابات 
والناخبــــين، وإن المجتمع العراقي مجتمع 
عشــــائري، وعندمــــا يحــــدث نــــزاع بــــين 
عشــــيرتين، وإحــــدى تلك العشــــائر لديها 
مرشــــح للانتخابات، لن ينتخــــب من قبل 
أبناء العشــــيرة المتخاصمــــة معها، حتى 
وإن كان هــــذا المرشــــح من الشــــخصيات 
المحترمة والجيــــدة وممكن أن يقدم خدمة 

للبلاد“.
واضاف أن ”الطابع العشائري سيكون 
هو المســــيطر، وهــــذا المرشــــح لدينا معه 

مشكلة عشائرية ولن ننتخبه بأي حال من 
الأحوال، وبالتأكيد فإن لهذا الطابع تأثير 
سلبي على المرشحين والناخبين الذين قد 
يكونون عرضة لأي تهديد بســــبب النزاع 

العشائري بين عشيرتين“.
إلا أن الشــــيخ ســــالم صغيــــر الكبــــر، 
اســــتبعد خطــــورة تأثيــــر العشــــائر على 
مجريات الانتخابات وعمليات التصويت. 
مؤكدا علــــى أن التأثير ســــيكون محدودا 
على المرشــــحين الذين ينحدرون من قبائل 

لديها نزاع عشائري.
وقــــال الشــــيخ الكبــــر إن ”النزاعــــات 
العشــــائرية المســــلحة ســــتؤثر كثيرا على 
المرشــــح الــــذي لديه نــــزاع عشــــائري مع 
عشــــيرة أخرى، فهو لن يستطيع أن يأخذ 
حقــــه ودوره في الترويج لحملته الدعائية 
الانتخابيــــة، ولن يســــتطيع التواصل مع 
الناخبين بســــبب تلك النزاعات والمخاوف 
المحتملــــة منها، فضلا عن تعرض المدنيين 
للأخطار جراء استخدام السلاح وبالتالي 
هــــذا ســــيؤثر علــــى أمنهــــم، وقــــد يتعذر 

وصولهم إلى مراكز الاقتراع“.
ضعــــف  البوطــــرة  الشــــيخ  وحمــــل 
الحكومــــة العراقية الســــبب وراء انفلات 
العشــــائر، قائــــلا ”كلما ضعــــف القانون 
والقــــوى  العشــــائري  الحــــس  تصاعــــد 
العشــــائرية ســــتتصدر المشــــهد، بالتالي 
نحــــن نضــــع كل اللــــوم علــــى الحكومــــة 
وضعفها فــــي تطبيق القانون، وأســــباب 
ذلك الأحزاب والتيارات الفاســــدة التي لم 
تسمح بتطبيق القانون بصورة صحيحة، 
والــــذي يطبق على الطبقــــات الفقيرة من

المجتمع“.

  الكويت – يتفاعل ملف الفســــاد المالي 
المتهــــم به مســــؤولون كويتيــــون ووزراء 
ســــابقون ما بــــين أروقــــة القضــــاء التي 
تشــــح فيهــــا المعلومــــات المتعلــــق بهوية 
والشــــارع الإعــــلام  ووســــائل  المتهمــــين، 

الكويتي.
وتنظـــر المحاكم في الكويت باختلاف 
درجاتهـــا، قضيتـــين مـــن أكبـــر قضايا 
غســـيل الأموال، الأولى محظور النشـــر 
فيها وتضم اتهام عـــدد من القضاة أمام 

الجنايات.

أما القضية الثانية، فهي منظورة أمام 
الاســــتئناف وتشــــهد حالياً مرافعة دفاع 

المتهمين.
كويتيــــة،  إعــــلام  وســــائل  وبحســــب 
فقــــد صــــدر حكم مــــن محكمــــة أول درجة 
المتهــــم  بحبــــس  الثانيــــة  القضيــــة  فــــي 
الإيراني أربع ســــنوات عن تهمة التزوير، 
وبراءتــــه وباقــــي المتهمــــين مــــن غســــيل 
الأمــــوال، لكــــن النيابــــة العامــــة طعنــــت 
علــــى حكــــم البــــراءة وطالبــــت بإدانتهم.

ولم تعلــــن المحاكم عمــــا إذا كان للإيراني 

ووزراء  بمســــؤولين  علاقــــة  أي  المــــدان 
ســــابقين وأعضاء بمجلس الأمة الكويتي، 
غير أن مواقع التواصل الاجتماعي تضج 
باتهامــــات لشــــخصيات معروفــــة تقلدت 
مناصب في الحكومات الســــابقة لا يمكن 

التأكد منها عبر مصادر رسمية.
وســــبق وأن وافــــق النائــــب العام في 
الكويــــت على طلب الهيئــــة العامة لمكافحة 
الفساد (نزاهة) بكشف السرية عن حسابات 
مسؤولين حكوميين كبار وأقربائهم، بينهم 
وزير ســــابق خلال فترات زمنيــــة محددة، 
وذلــــك إثــــر نتيجــــة فحــــص الذمــــة المالية 

للمسؤولين الحكوميين والنواب.
وطالب بنك الكويت المركزي المصارف 
المحليــــة بتزويــــد الهيئة العامــــة لمكافحة 
الفساد بكشوف الحسابات البنكية للوزير 
الســــابق وأولاده، عن الفتــــرة الممتدة من 
الأول من فبراير 2016 حتى الخامس عشر 

من سبتمبر 2019.
ونقلــــت صحيفة ”الرأي“ الكويتية عن 
مصادر لم تكشــــف عن صفتهــــا، قولها إن 
”الموافقة والإذن بكشــــف السرية يتضمنان 
كشف الســــرية المصرفية عن ديون الوزير 
الســــابق وأولاده، إضافــــة إلــــى ودائعهم 
المالية  وأوراقهــــم  وخزائنهم  وقروضهــــم 
باختلاف مســــمياتها وذلــــك خلاف الفترة 

المحددة بالقرار“.
وشــــملت موافقة النائب العام كشــــف 
الســــرية المصرفيــــة عــــن حســــابات نائب 

حالــــي وأولاده، وذلك عن الفتــــرة الممتدة 
من الخامس والعشــــرين مــــن مارس 2019 
حتى الخامس والعشرين من مارس 2020، 
على أن يشــــمل ذلك ودائعهــــم وقروضهم 
وخزائنهم وكذلك أوراقهم المالية باختلاف 

مسمياتها”.
كذلــــك الموافقــــة علــــى الإذن بكشــــف 
الســــرية المصرفيــــة عن حســــابات وكيلة 
الدواويــــن  أحــــد  فــــي  تعمــــل  مســــاعدة 
الحكوميــــة وذلك عــــن الفتــــرة الممتدة من 
الأول مــــن فبرايــــر 2016 حتــــى تاريخــــه، 
علــــى أن يشــــمل ذلك ودائعهــــا وقروضها 
وخزائنهــــا وأوراقهــــا الماليــــة باختــــلاف

مسمياتها.
كما طلبت هيئة مكافحة الفساد كشف 
الســــرية المصرفية عن حســــابات مسؤول 
ســــابق فــــي الجيــــش وولديه عــــن الفترة 

نفسها.
ولم يتم الكشــــف عن أسباب طلب رفع 
الســــرية عن حسابات هؤلاء المسؤولين أو 

الكشف عن هوياتهم.
وتعرّف (نزاهــــة) إقرار الذمــــة المالية 
بأنــــه ”ما للخاضــــع لأحكام هــــذا القانون 
وأولاده القصــــر ومن يكون وليا أو وصيا 
أو قيمــــا عليهم من أموال نقدية أو عقارية 
أو منقولــــة داخــــل الكويــــت وخارجهــــا، 
ويدخــــل في ذلك مــــا لهم من حقــــوق وما 
عليهــــم من ديــــون قبل الغير، كما تشــــمل 
الــــوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي 

الصــــادرة منه للغير أو من الغير لصالحه 
وحقوق الانتفاع“.

ويعتبر هذا الإقــــرار مهما، الهدف منه 
الوقاية من الفساد، وحماية الأموال العامة، 
وتعزيز الرقابة علــــى كل من يتولى وظيفة 
عامة، وكذلك تحصين الموظف من التشكيك 
في بــــراءة ذمته، إضافة إلى ترســــيخ مبدأ 

الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.

ويأتــــي ذلــــك في ظــــل حملــــة مكافحة 
الفساد الواسعة التي تشنها الكويت منذ 
العام الماضي والتــــي أدت إلى إحالة عدد 
من كبار المســــؤولين إلى المحاكمة وسجن 

آخرين بتهم التربح واستغلال النفوذ.
وســــبق وأن ذكر وزير الدفاع الكويتي 
الشــــيخ حمــــد جابــــر العلــــي، أنــــه أحال 
الملاحظــــات الــــواردة فــــي تقريــــر ديوان 
المحاســــبة بشــــأن تضخم في عقد شــــراء 
طائــــرات ”يوروفايتر“ إلــــى هيئة مكافحة 

الفساد (نزاهة).
وأكد أنه أحال الملاحظات الواردة في 
تقرير ديوان المحاســــبة والتوصيات التي 
قدمها وزير الدفاع السابق الراحل الشيخ 

ناصر صباح الأحمد، إلــــى هيئة النزاهة.
وشــــدد على أن ”أيّ شــــبهات فــــي أعمال 
غيــــر قانونية فــــي وزارة الدفاع تحُال إلى 
الجهات الرسمية سواء النيابة العامة أو 

هيئة نزاهة“.
وقــــال ”الجيــــش الكويتي بــــريء من 
أيّ تصرفــــات غيــــر قانونية قــــد تبدر من 
البعــــض“، مؤكــــداً ”إننا حريصــــون على 
سمعته، وأيّ شــــبهة تعدٍّ على المال العام، 
متى تثبت، يجب أن يُحاسب المتسبب فيها 
بالجزاء الــــذي تقرره المحاكم واســــتعادة 

أموال الدولة“.
وفي ســــبتمبر 2015، وقّعــــت الكويت 
مذكرة تفاهم مع إيطاليا لشــــراء 28 طائرة 
مــــن طــــراز ”يوروفايتــــر“ مقابــــل تســــعة 

مليارات دولار.
لكن وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر 
صبــــاح الأحمد فتــــح ملف هــــذه الصفقة 
ل لجنة تحقيق  مطلــــع العــــام 2019، وشــــكَّ
بشــــأن التعاقــــدات العســــكرية وصفقات 
التي  ومروحيــــات ”كاراكال“  ”يوروفايتر“ 
وقعــــت وزارة الدفــــاع عقــــد توريد ثلاثين 

طائرة منها مع شركة فرنسية.
وأحــــال النائــــب العــــام مطلــــع 2020، 
بلاغاً يتعلق بصفقة طائرات ”يوروفايتر“ 
الحربية إلى لجنــــة التحقيق مع الوزراء، 
علــــى خلفية تجاوزات ماليــــة تتعلق بهذه 
هم فيها قياديون بارزون بوزارة  الصفقة اتُّ

الدفاع.
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لا تواجه الانتخابات البرلمانية المؤمل 
إجراؤهــــــا في العراق في العاشــــــر 
ــــــل، عمليات التزوير  من أكتوبر المقب
وشــــــراء الأصوات واســــــتثمار المال 
القذر، فقط، بل إن النزعة العشائرية 
ستغلب على جانب كبير منها وتهدد 

خيار التصويت الحر.

 بغــداد – اتهـــم وزير المـــوارد المائية 
العراقي مهدي رشيد الحمداني السلطات 
الإيرانية بالاســـتمرار في تجاهل مطالب 
بلاده وعـــدم التوقف عن تحويل مســـار 
الأنهـــر وتعمد الإضرار بحصـــة العراق 

المائية.
وقال الحمدانـــي إن العمل جار لرفع 
شـــكوى دولية ضد إيران بشأن حصص 
اســـتمرار  علـــى  رداً  المائيـــة،  العـــراق 
تجاوزات طهران وعدم تجاوبها، مشيراً 
إلى بـــدء الإجراءات التـــي تحظى بدعم 
رئيس الوزراء لتدويـــل الملف ضد إيران 
بعد مخاطبة الرئاســـات الثلاث ووزارة 

الخارجية.
وكشـــف وزير الموارد المائية العراقي 
عن ”حشد كفاءات الوزارة من المختصين 
وبعضهـــم خارج الخدمـــة، لإعداد مذكرة 
حـــول تجـــاوزات إيران، مـــن 8 صفحات 
أرســـلت إلـــى وزارة الخارجيـــة، تمهيداً 

لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية“.

العـــراق  أنّ  علـــى  الوزيـــر  وأكّـــد 
”لـــم يتوصـــل إلـــى أي اتفـــاق مائي مع 
الجانـــب الإيرانـــي؛ لأن إيـــران مازالـــت 
مصـــرّة على اتفاقية العـــام �1975، مبيناً 
أنّ ”إيـــران تتخـــذ مـــن الاتفاقيـــة حجة 
لمواصلة حفر الأنفاق وتحويل مســـارات

الأنهر“.
وقال إنّ ”الجانب العراقي أبلغ إيران 
أن الاتفاقيـــة المذكـــورة لا تعنـــي تغيير 
مجاري الأنهر أو إنشـــاء وحفـــر أنفاق، 
فلا يحق لإيران وفق الاتفاقية التي تريد 
البقـــاء عليها بأن تتصـــرف مثلما فعلت 
بتحويـــل مجـــاري أنهر الزاب الأســـفل 
وســـيروان، وقطع الحصص التي يجب 

أن تصل إلى العراق“.
وتراجعت الإطلاقـــات المائية القادمة 
من إيران نحو العراق إلى ما دون نسبها 
في فترات الجفـــاف، بعد أن قامت إيران 
بتحويل مســـار الكثير مـــن الأنهر منها 

الزاب الأسفل.
وحفرت إيران ثلاثـــة أنفاق لتحويل 
مجرى نهر ســـيروان إلى بحيرة داخلية، 
أحدهـــا يقع على بعد عشـــرين كيلومتراً 

فقط من الحدود العراقية.
وأصبـــح واضحـــا أن قطـــع إيـــران 
لميـــاه الأنهار عن العـــراق يتم وفق خطة 
حكوميـــة بـــدأت منـــذ عـــام 2003، حيث 
أقدمـــت الســـلطات الإيرانيـــة على قطع 
الميـــاه عـــن أكثر مـــن 42 رافـــدا وجدولا 
موسميا كانت تغذي الأنهار والأهوار في 
العراق، أهمها أنهـــار الكرخة والكارون 
الصغيـــر  والـــزاب  والونـــد  والطيـــب 

وسيروان، وآخرها نهر هوشياري الذي 
يغذي محافظة السليمانية.

وأقر معاون وزيـــر الزراعة الإيراني 
الســـابق علي مراد أكبري بأنه ”ســـيتم 
قطع حوالي ســـبعة مليارات متر مكعب 
والشـــمالية  الغربيـــة  الحـــدود  صـــوب 
الغربية العراقية بأمر من المرشد الأعلى، 
وتخصيص مبلـــغ ثمانية مليارات دولار 
لوزارتيْ الطاقة والزراعة للتحكم بحركة 

المياه“.
وأضـــاف أن هذه الكميـــات من المياه 
ستستخدم في ثلاثة مشاريع رئيسية في 

البلاد، في خوزستان (الأهواز) وإيلام.
وســـبق أن أعلـــن الرئيـــس العراقي 
برهـــم صالح عـــن تضرّر ســـبعة ملايين 
عراقـــي -من نحـــو أربعـــين مليونا- من 
بســـبب  ”الجفاف والنزوح الاضطراري“ 

نقص المياه.
وقال في كلمة بمناسبة اليوم العالمي 
للبيئـــة ”ملف الميـــاه يســـتوجب حوارا 
صريحا وبناء بين العراق وتركيا وإيران 
وسوريا يســـتند على مبدأ عدم الإضرار 
بأي طرف، وتحمل المسؤولية المشتركة“.
وبســـبب حجم الكارثـــة البيئية في 
العراق حـــذرت منظمات دولية من الآثار 

السلبية على الحياة في البلد.
وأعلن برنامـــج الأمم المتحدة للبيئة 
أن العـــراق يفقـــد حاليـــا نحـــو 25 ألف 
هكتار مـــن الأراضي الصالحـــة للزراعة 
ســـنويا، معظمها في الجنوب، كما يزداد 
التصحر بســـبب قلة المياه. وفيما كشفت 
لجنـــة الزراعة والمياه البرلمانية العراقية 
أن تقريرا صدر عـــن الأمم المتحدة يؤكد 
فقـــدان العـــراق لـ100 ألف دونم ســـنويا 
من أراضيه بســـبب التصحر، فإن تقريرا 
صـــادرا عـــن المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
التابعـــة لـــلأمم المتحدة العـــام الماضي، 
أكد أن مســـتويات المياه في نهري دجلة 
والفرات تتناقص ”بمعدل غير مسبوق“ 
ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تهجيـــر قســـري 

لمجتمعات بأكملها.
وقال وزيـــر الموارد الماليـــة العراقي 
”كنت حاضراً فـــي الزيارة الأخيرة ضمن 
الوفد الذي رافق رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي إلى طهران. جلســـنا لأكثر من 
ســـاعة ونصف في نقاش حاد وقوي مع 
الجانب الإيراني حـــول التجاوزات على 

المياه، لكن لم يكن لديهم جواب كافٍ“.
وأضاف ”نحــــن نتابع منــــذ أكثر من 
13 ســــنة هذا الملف ونعرف الشخوص في 
الجانب الإيراني ومنهم المسؤول عن ملف 
المياه والمسؤولة عن السياسة المائية وقد 
تباحثنا ســــابقاً، والآن قدمنا مســــتندات 

تثبت التجاوزات على حصص العراق“.
وأوضــــح الوزيــــر أنّ ”أوراق الضغط 
العراقية في التعامل مع إيران هي اللجوء 
إلى محكمة العدل الدولية“، دون أن ينفي 
وجود أوراق أخــــرى لكنه بينّ أنّ التعامل 

بها من صلاحية جهات أخرى.

العراق يهدد إيران 
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